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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة السادسة والخمسون الدورة السادسة والخمسون 

البنـــــود ١٨ و ٢٥ و ٢٧ و ٣٤ و ٤١ و ٤٢ و ٤٩ و ٦٧ و ٧١ 
و ٧٢ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٧٧ و ٧٨ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ 
و ٨٩ و ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٥ 
و ١٠٦ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٧ 

و ١٦٦ من جدول الأعمال 

 

 تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة 
 سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات 

تنفيــذ نتــائج مؤتمـــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة ونتـــائج 
الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة 

 

ضرورة إاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي فرضته 
الولايات المتحدة على كوبا 

 

 قضية فلسطين 
 الحالة في الشرق الأوسط 

مســألة التمثيــل العــادل في مجلــس الأمــن وزيـــادة عـــدد أعضائـــه 
وما يتصل ا من مسائل 

 

 معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا 
 إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط 
ــــائزة  عقــــد ترتيبــــات دوليــــة فعالــــة لإعطــــاء الــــدول غــــير الح
للأســـلحة النوويـــة ضمانـــات مـــن اســـتعمال الأســـلحة النوويـــة 

أو التهديد باستعمالها 

 

 نزع السلاح العام الكامل 
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استعراض وتنفيذ وثيقة اختتام دورة الجمعيـــة العامــة الاســتثنائية 
الثانية عشرة 

 

اســتعراض تنفيــذ التوصيــات والمقــررات الــتي اعتمدــا الجمعيـــة 
العامة في دورا الاستثنائية العاشرة 

 

 خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط 
اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســـلحة تقليديـــة معينـــة يمكـــن 

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 
 

توطيد النظام المنشأ بموجب معــاهدة حظــر الأســلحة النوويــة في 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) 

 

اتفاقيـــــة حظـــــر اســــــتحداث وإنتــــــاج وتكديــــــس الأســــــلحة 
البكتريولوجية (البيولوجية) والسمية وتدمير تلك الأسلحة 

 

 معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 
استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفظ السلام مــن جميــع 

نواحي هذه العمليات 
 

الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصــالح 
شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي 

 

 المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي 
 مسائل السياسة القطاعية 

 الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية 
الســيادة الدائمــة للشــعب الفلســطيني في الأراضـــي الفلســـطينية 
المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العــرب في الجــولان الســوري 

المحتل على مواردهم الطبيعية 

 

 تنفيذ عقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر 
 العولمة والاعتماد المتبادل 

 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا 
النظر على صعيد دولي رفيــع المســتوى مشــترك بــين الحكومــات 

في موضوع تمويل التنمية 
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ـــك المســـائل ذات الصلـــة بالحالـــة  التنميــة الاجتماعيــة، بمــا في ذل
الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة 

 

 النهوض بالمرأة 
تنفيــذ نتــائج المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة ونتــائج الـــدورة 
الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيـــة العامـــة المعنونـــة �المـــرأة 
عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنميــة والســلام في القــرن 

الحادي والعشرين� 

 

 تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها 
 القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 

 التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
  

رسالة مؤرخة ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى الأمـين العـام 
من الممثل الدائم لجنوب أفريقيا للأمم المتحدة   

أتشرف بصفتي رئيسا لمكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز بأن أحيل طيـه البـلاغ 
الختـامي لاجتمـاع وزراء خارجيـة ورؤسـاء وفـود حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز الـــذي عقــد في 

نيويورك في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (انظر المرفق). 
وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في إطـار 
ـــود ١٨ و ٢٥ و ٢٧ و ٣٤ و ٤١ و ٤٢ و ٤٩ و ٦٧ و ٧١ و ٧٢ و ٧٤ و ٧٥ و ٧٦ و ٧٧  البن
و ٧٨ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٩ و ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٩ و ١٠١ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٦ 
ــائق  و ١٠٧ و ١٠٨ و ١١٢ و ١١٣ و ١١٥ و ١١٧ و ١٦٦ مـن جـدول الأعمـال، ومـن وث

مجلس الأمن. 
(التوقيع) دوميساني س. كومالو 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ الموجهــة إلى الأمــين 
العام من الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة   

البـلاغ الختـامي لاجتمـــاع وزراء خارجيــة ورؤســاء وفــود حركــة بلــدان عــدم 
الانحياز المعقود في نيويورك في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١   

نحـن، وزراء خارجيـة ورؤسـاء وفـــود حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز، قــد اجتمعنــا في  - ١
نيويورك في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ في إطـار الـدورة السادسـة  والخمسـين للجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة، لتنسـيق جـهودنا ووضـع مبـادئ توجيهيـة لتمكـين أعضـاء الحركـة مـــن 
العمل بطريقة جماعيـة بشـأن المسـائل ذات الأهميـة والمصـالح المشـتركة المطروحـة علـى جـدول 

أعمال الجمعية العامة. 
وإننـا نعـرب عـن ارتياحنـا للأعمـال التحضيريـة المتعلقـة بالاحتفـال بـالذكرى الســنوية  - ٢
الأربعـين لإنشـاء الحركـة واعتمـــاد إعــلان حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز في مناســبة الذكــرى 
ـــها في تأســيس الحركــة،  الأربعـين لتأسيسـها. ونعيـد تـأكيد المبـادئ والأهـداف الـتي اسـتند إلي
ونعتقد أن الفترة التي سنحتفل أثناءها بالإنجازات ستمثل أيضا فرصـة للتفكـير في دور الحركـة 

في التصدي للتحديات الحالية والمقبلة التي تواجه البلدان النامية. 
ونعـرب عـن تقديرنـا الحـار لتقريـر رئيـــس حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز عــن أنشــطة  - ٣

الحركة. 
ونعرب عن تصميمنا لبذل قصـارى جـهدنا مـن أجـل زيـادة تعزيـز قـدرة بلـدان عـدم  - ٤
الانحيـاز علـى العمـل، ووضـع الأسـاليب العمليـة لتعزيـز تأثيرهـا وزيـادة مفعـول قراراـــا علــى 
الشؤون الدولية. وعلينا أن نتصدى للتحديـات لكـي نغـير بصـورة جوهريـة العلاقـات الدوليـة 
ولكن نخلصها من العدوان، واستعمال القوة، ومن التدابير القسرية المتخذة من جـانب واحـد، 
والاحتلال الأجنبي، والممارسات الاقتصادية غير العادلة، والعنصريـة وكراهيـة الأجـانب، بغيـة 

التوصل إلى عالم يسوده السلام والعدالة وتكفل فيه الكرامة للجميع. 
ونعيـد تـأكيد التزامنـا بميثـاق الأمـم المتحـدة ونؤكـد ضــرورة حفــظ وتعزيــز مركزيــة  - ٥

وقداسة مبادئه ومقاصده. 
ونعيـد أيضـا تـأكيد دعمنـا للمبـادئ والالتزامـات المنصـوص عليـها في إعـلان الألفيــة.  - ٦

ونقر بمسؤوليتنا الجماعية عن احترام هذه المبادئ وتنفيذ الالتزامات الواردة في الإعلان. 
ونكرر تأكيد رفضنا لما يسمى بـ �الحق� في التدخل لأسباب إنسانية، الذي لا يقـوم  - ٧
على أي أساس قانوني في ميثاق الأمم المتحـدة أو في المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي. وفي هـذا 
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السياق، وبناء على طلب المؤتمر الوزاري الثالث عشر للحركة، سيواصل المكتب التنسـيقي في 
نيويورك نظر مفهوم التدخل للأغراض الإنسانية وفي المسائل الأخرى ذات الصلة. 

ونعيد تأكيد التمييز القائم بين تقديم المساعدة الإنسانية والاضطـلاع بعمليـات حفـظ  - ٨
السلام وإنفاذ السلام للأمم المتحدة والأنشطة التنفيذية من أجل التنميـة، ونؤكـد أن المسـاعدة 
الإنسـانية ترمـي إلى التصـدي للعواقـب لا إلى الأسـباب. وينبغـي أن تظـل المســـاعدة الإنســانية 
منفصلـة عـن العمـل السياسـي أو العســـكري ومســتقلة عنــه. ويجــب تقديمــها وفقــا للمبــادئ 
الإنسانية ومبادئ الحياد والتراهة والمبادئ التوجيهية الواردة في قرار الجمعيـة العامـة ١٨٢/٤٦ 
ـــا للتشــريعات الوطنيــة والقــانون الإنســاني  المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، وطبق

الدولي. 
ــة  ونرحـب بجميـع مـا اعتمـد مـن قـرارات ترمـي إلى تعزيـز وإنعـاش دور الجمعيـة العام - ٩
ـــع القــرارات في الأمــم المتحــدة تشــارك فيــها جميــع الــدول  بوصفـها أعلـى هيئـة تداوليـة لصن
الأعضاء على قدم المساواة، لا سيما القرارات المتصلة بنظـر الجمعيـة العامـة في تقـارير الهيئـات 
الرئيسية الأخرى، وبصفة خاصة تقرير مجلس الأمن، وتقرير الأمين العام عـن أعمـال المنظمـة، 
ونـرى في ذلـك خطـوة هامـة نحـو إيجـاد تفـاعل حقيقـي ومتواصـل بـين الجمعيـة العامـة ومجلـس 
الأمـن. ونلاحـظ أيضـا المناقشـات الجاريـة لتحسـين طرائـق وإجـــراءات عمــل الجمعيــة العامــة 

ونعرب عن استعدادنا لمواصلة المشاركة النشطة في هذه العملية. 
ونحيط علما بالمناقشات الجارية في الفريق العامل المفتـوح بـاب العضويـة المعـني بمسـألة  - ١٠
التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسـائل الأخـرى المتصلـة بمجلـس الأمـن، 
وفي حـين أظـهرت هـذه المناقشـات التقـاء الآراء حـول عـدد مـــن المســائل، إلا أــا أوضحــت 
استمرار وجود خلافات هامة بشأن مسـائل أخـرى كثـيرة. ويـب بـالممثلين الدائمـين للـدول 
ـــوا في المفاوضــات اللاحقــة في  الأعضـاء في حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز في نيويـورك أن يواصل
الفريق العامل المفتوح باب العضوية، التمسك بالمبادئ التوجيهيـة لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز 
المعتمدة في أثناء مؤتمري القمة الحادي عشر والثاني عشر والـتي تـرد في ورقـات تحديـد موقـف 
الحركة والورقات التفاوضية وفي قرارات المؤتمر الوزاري والاجتماعـات الوزاريـة المتخـذة منـذ 
انعقاد المؤتمر الـوزاري الثـاني عشـر. ونرحـب باعتمـاد الجمعيـة العامـة للقـرار ٣٠/٥٣ وتقريـر 
الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بمسألة التمثيل العـادل في مجلـس الأمـن وزيـادة عـدد 

 .(A أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بمجلس الأمن (53/47/
ونعيـد تـأكيد المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بعمليـات حفـظ الســـلام المعتمــدة في المؤتمــر  - ١١
الوزاري الحادي عشر المعقود في القاهرة في عام ١٩٩٤، ونكرر تأكيد موقف الحركـة بشـأن 
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ـــر القمــة الثــاني عشــر المعقــود في ديربــان في عــام  عمليـات حفـظ السـلام الـذي اعتمـده مؤتم
١٩٩٨. ونكرر التأكيد على أن المسؤولية الرئيسية لصيانـة السـلم والأمـن الدوليـين تقـع علـى 
عاتق الأمم المتحدة وأن الدور المنوط بالترتيبـات الإقليميـة في هـذا الصـدد ينبغـي أن يتفـق مـع 
الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وألا تحل هذه الترتيبات بـأي شـكل مـن الأشـكال محـل 
دور الأمم المتحدة أو تتجنب التطبيق الكامل للمبادئ التوجيهيـة لعمليـة حفـظ السـلام للأمـم 
المتحدة. وفي هذا الصـدد، نؤكـد أن عمليـات حفـظ السـلام تشـكل أداة هامـة تحـت تصـرف 
المنظمـة للوفـاء بمســـؤولياا. ونؤكــد ضــرورة تجنــب الانتقائيــة أو الكيــل بمكيــالين في إنشــاء 

عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في أفريقيا. 
ونكـرر تـأكيد مـا نـراه بـأن عمليـات حفـــظ الســلام ينبغــي ألا تســتخدم بديــلا عــن  - ١٢
التصـدي للأسـباب الجوهريـة للصراعـات، الـتي تحتـاج إلى مواجهتـها بصـورة متسـقة ومنظمـــة 
ومنسقة وشاملة باستخدام أدوات سياسـية واجتماعيـة وإنمائيـة. وينبغـي النظـر في الطـرق الـتي 
يمكـن ـا أن تسـتمر هـذه الجـهود بـدون توقـف بعـد انتـهاء عمليـات حفـظ السـلام مـن أجــل 

ضمان الانتقال السلس إلى السلم والأمن الدائمين. 
ونؤكد ضرورة أن تكون الأمم المتحدة قادرة على التخطيـط لعمليـات حفـظ السـلام  - ١٣
وإدارا بصورة فعالـة لأن بعـض هـذه العمليـات يقتضـي أداء مـهام معقّـدة ذات اختصاصـات 
متعددة ويحتاج إلى نشره بسرعة بعد أن تحدد الأمم المتحـدة ولايتـه، ونعـترف في هـذا الصـدد 
بمساهمات اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، وبتقرير الفريـق المعـني بعمليـات الأمـم 
المتحدة (تقرير الإبراهيمي). ونعـرب أيضـا عـن تقديرنـا للعمـل الـذي يقـوم بـه الفريـق العـامل 
ـــني بعمليــات حفــظ الســلام برئاســة المملكــة الأردنيــة  التـابع لحركـة بلـدان عـدم الانحيـاز المع

الهاشمية. 
ونعيـد التـــأكيد علــى أن تمويــل عمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام مــن خــلال  - ١٤
التبرعات ينبغي ألا يؤثر في قرارات مجلس الأمن بإنشاء عمليات لحفظ السـلام أو في ولايتـها. 
ونؤكـد ضـرورة القيـام بمشـاورات منتظمـة ومؤسسـية بـــين البلــدان المســاهمة بقــوات ومجلــس 

الأمن. ونؤكد أيضا ضرورة التمييز بين عمليات حفظ السلام وتقديم المساعدة الإنسانية. 
ونشدد على ضرورة أن يتـأكد مجلـس الأمـن مـن آراء البلـدان الـتي يحتمـل أن تسـاهم  - ١٥
بقوات قبل تحديد وصياغة ولايات عمليات حفظ السلام لأن هـذه البلـدان سـتكون مسـؤولة 
بصفة رئيسية عن تنفيذ ولاية الس على أرض الواقع. ونؤكد أيضا أنـه ينبغـي لـس الأمـن، 
وهو يأذن باسـتخدام القـوة، أن يلـتزم بأحكـام المـادتين ٤٣ و ٤٤ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. 
ويـب بمجلـس الأمـن أن يعـزز التعـاون مـع البلـدان المسـاهمة بقـوات وأن ينفـذ بـــدون تأخــير 
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المقترحات المتعلقة بإنشاء آلية جديدة لهـذا التعـاون علـى النحـو الـوارد في تقريـر الفريـق المعـني 
بعمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة، والمقترحات التي قدمها عدد مـن البلـدان المسـاهمة 

بقوات. 
ونؤكـد أن التخطيـــط داخــل إدارة عمليــات حفــظ الســلام يجــب أن يكــون شــفافا  - ١٦
وفعالا، وينبغي استشارة البلدان المساهمة بقوات في جميع مراحل البعثة. ونعيد تأكيد اهتمامنـا 
بتكويـن مـلاك الموظفـين في إدارة عمليـات حفـــظ الســلام في الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
ونلاحظ أن أعضاء حركــة بلـدان عـدم الانحيـاز غـير ممثلـين بصفـة كافيـة لا سـيما في مسـتوى 
الفئة الفنية. ونؤكد أنه وفقا لأسس التوزيع الجغرافي المتساوي، ينبغي أن تكـون حركـة بلـدان 

عدم الانحياز ممثلة تمثيلا كافيا بموظفين من البلدان أعضاء الحركة. 
ونعـرب عـن قلقنـا لتدهـور الحالـة الماليــة للمنظمــة، ونعيــد التــأكيد علــى أن الســبب  - ١٧
الرئيسـي للأزمـة الماليـة لا يـزال يتمثـــل في عــدم قيــام بعــض البلــدان المتقدمــة النمــو بتســديد 
اشتراكاا المقررة تسديدا كاملا بدون شروط وفي موعده للميزانيـة العاديـة ولعمليـات حفـظ 
السلام. ونحث جميع البلدان التي لديها متـأخرات أن تدفـع مـا عليـها بـدون مزيـد مـن التأخـير 
وأن تسدد أنصبتها المقـررة في المسـتقبل بالكـامل وفي موعدهـا وبـدون فـرض شـروط مسـبقة. 
ونعرب أيضا عن قلقنا لاستمرار اقتراض الميزانية العاديـة مـن ميزانيـة عمليـات حفـظ السـلام، 
واستمرار تأخر تسديد نفقات البلـدان المسـاهمة بقـوات ومعـدات، ونؤكـد مبـدأ القـدرة علـى 

الدفع بوصفه المعيار الأساسي في توزيع نفقات المنظمة. 
ونكرر تأكيد أن نفقات عمليات حفظ السلام هـي نفقـات الأمـم المتحـدة وأن علـى  - ١٨
ـــا لجــدول الأنصبــة  الـدول الأعضـاء أن تتحملـها وفقـا للأحكـام ذات الصلـة في الميثـاق، وطبق
المقررة الوارد في قرار الجمعية العامة ٧١٢/٥٥ المؤرخ ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. ويجـب 

دفع هذه الاشتراكات بالكامل وفي موعدها وبدون شروط. 
وإذ نشير إلى اقتراحات الأمين العام المتعلقة بإصلاح نظـام الشـراء علـى النحـو الـوارد  - ١٩
في الوثيقة A/52/534، نؤكد على الأهمية الحاسمة لشراء السـلع والخدمـات في موعدهـا بكفـاءة 
وشفافية وفعالية من حيـث التكلفـة، دعمـا لعمليـات حفـظ السـلام. ونعـرب عـن قلقنـا البـالغ 
ـــة الأخــرى في مشــتريات  إزاء المحدوديـة الشـديدة لنصيـب بلـدان عـدم الانحيـاز والبلـدان النامي
الأمـم المتحـدة. وفي هـذا الصـدد، نعيـد تـأكيد ضـرورة الحـرص علـى زيـادة مشـــتريات الأمــم 
المتحـدة مـن البلـدان الناميـة، لا سـيما بلـدان عـدم الانحيـاز، وبصفـة خاصـة مـن خـــلال تنفيــذ 

أحكام المعاملة التفضيلية. 
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وفيمـا يتعلـق بالميزانيـة العاديـــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ نعتقــد بوجــوب أن  - ٢٠
تتناسب الموارد التي توافق عليها الجمعية العامة مع جميع البرامج والأنشطة المكلـف ـا حرصـا 
على التنفيذ الكــامل والفعـال لهـا. وينبغـي أن تمـول المـهام الرئيسـية للأمـم المتحـدة، مـن حيـث 
المبـدأ، مـن الميزانيـة العاديـة وأن تـوزع تكاليفـها علـى الـــدول الأعضــاء. ومــن الأهميــة بمكــان 
الحرص على استخدام الموارد استخداما دقيقا في الأغراض التي وافقـت عليـها الجمعيـة العامـة. 

وينبغي أن تحترم البرامج والأنشطة التي وضعتها الجمعية العامة وأن تنفذ تنفيذا كاملا. 
ــل  وفيمـا يتعلـق بميزانيـات عمليـات حفـظ السـلام، ولئـن كـان مـن الأهميـة بمكـان تموي - ٢١
الاحتياجـات الحقيقيـة لعمليـات حفـظ السـلام بسـرعة وبالكـامل، إلا أنـه ينبغـي المحافظـة علــى 
وجـود تـوازن سـليم بـين مسـتوى تمويـل عمليـات حفـظ السـلام وطبيعتـه الملحـــة مــن ناحيــة، 
ـــذ الــبرامج الــتي وضعتــها الجمعيــة العامــة في اــالين الاقتصــادي  وتوفـير المـوارد الكافيـة لتنفي
والاجتماعي تنفيذا كاملا من الناحية الأخرى. وينبغي تجنب الاقتراض من ميزانيات عمليـات 

حفظ السلام من أجل تمويل النفقات العادية والروتينية للمنظمة. 
ونؤكـد الصلاحيـة المسـتمرة للحـق الأساسـي لجميـع الشـعوب في تقريـر المصـــير، وإن  - ٢٢
ممارسـة هـذا الحـق بالنسـبة للشـعوب الخاضعـة للاســـتعمار أو الســيطرة الأجنبيــة أو الاحتــلال 
الأجنبي أساسي لضمـان القضـاء علـى جميـع هـذه الحـالات ومـن أجـل الحـرص علـى الاحـترام 
العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وندين بشدة القمـع الوحشـي المسـتمر للتطلعـات 
الشرعية إلى تقرير المصير  التي تبــــــديها الشـعوب الخاضعـة للسـيطرة الاسـتعمارية أو الأجنبيـة 

أو الاحتلال الأجنبي في مختلف أنحاء العالم.  
ونعيـد تـــأكيد حــق شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي في تقريــر المصــير  - ٢٣
والاسـتقلال وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة ١٥١٤ (د-١٥) المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٦٠، بغـض النظـر عـن حجـم الإقليـم وموقعـه الجغـرافي وعـدد ســـكانه ومحدوديــة مــوارده 
الطبيعيـة. ونجـدد التزامنـا بـالتعجيل في القضـاء الكـامل علـى الاسـتعمار ودعـم التنفيـــذ الفعــال 
لخطـة عمـل عقـد القضـاء علـى الاسـتعمار. وفي هـذا الصـــدد، نرحــب بقــرار الجمعيــة العامــة 
١٤٦/٥٥ الـذي أعلـن عـن العقـد الثـاني للقضـاء علـــى الاســتعمار مــن عــام ٢٠٠١ إلى عــام 
٢٠١٠. وينبغي، في هذا السياق، تنفيذ مبدأ حق تقرير المصير للأقـاليم المتبقيـة في إطـار خطـة 
العمل ووفقا للرغبات التي تبديها الشعوب على نحو يتمشى مع قرارات الجمعيـة العامـة للأمـم 

المتحدة وميثاق الأمم المتحدة. 
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وفي السياق المذكور أعلاه، نعتبر أن أي محاولـة ترمـي إلى التعطيـل الجزئـي أو الكـامل  - ٢٤
للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لبلـد مـن البلـدان تتنـافى مـع أهـداف ومبـادئ ميثـاق الأمـم 

المتحدة. 
ونؤكد من جديــد حـق شـعب بورتوريكـو في تقريـر المصـير والاسـتقلال علـى أسـاس  - ٢٥
قـرار الجمعيـة العامـــة ١٥١٤ (د - ١٥) . ونحيــط علمــا بــالقرار المتعلــق ببورتوريكــو الــذي 
ــران/يونيـه ٢٠٠١، الـذي حـث، في جملـة  اعتمدته اللجنة الخاصة لإاء الاستعمار في ٢١ حزي
أمور، حكومة الولايات المتحدة على إصدار أمر بالوقف الفوري للتدريبات العسكرية لقواـا 

المسلحة في جزيرة فييكيس وإعادة الأرض المحتلة إلى شعب بورتوريكو. 
ونكرر تأكيد دعمنا القوي للجنة الـ ٢٤ التي تعتبر هيئـة فرعيـة هامـة للجمعيـة العامـة  - ٢٦

ونطالب مرة أخرى السلطات القائمة بالإدارة بمنح دعمها الكامل لأنشطة اللجنة. 
ونعيد ونكرر تأكيد المواقف المبدئية الـتي اتخذـا الحركـة منـذ أمـد طويـل بشـأن نـزع  - ٢٧
السلاح والأمن الدولي، بما في ذلك القرارات الـتي اتخذهـا مؤتمـر القمـة الثـاني عشـر في ديربـان 

والمؤتمر الوزاري في كارتاخينا. 
ونعـرب عـن اســـتمرار قلقنــا العميــق إزاء مذاهــب الدفــاع الاســتراتيجي الــتي تحــدد  - ٢٨
الأساس الذي يقوم عليه استخدام الأسلحة النووية. ونعرب أيضا عن عميق قلقنا إزاء مفـهوم 
التحالف الاستراتيجي الذي اعتمدته منظمة حلـف شمـال الأطلسـي في نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، 
والذي لا يحتفظ فحسب بمفاهيم لا مبرر لها في مجـال الأمـن الـدولي تسـتند إلى تعزيـز وتطويـر 
التحالفات والسياسات العسكرية للردع النووي، إنما يتضمـن أيضـا عنـاصر جديـدة ترمـي إلى 

توسيع نطاق الاستعمال المحتمل للقوة أو التهديد باستعمالها. 
ولا نزال نشعر بالقلق إزاء الآثار السلبية لتطوير أنظمة الدفاع ضـد المضـادة للقذائـف  - ٢٩
التسـيارية ونشـرها، ومواصلـة تطويـر التكنولوجيـات العســـكرية المتقدمــة القــادرة علــى نشــر 
الصواريخ في الفضاء الخارجي الأمـر الـذي يمكـن أن يسـاهم، في جملـة أمـور، في زيـادة تعكـير 
المناخ الدولي ويحول دون تعزيز نـزع السـلاح وتقويـة الأمـن الـدولي. ومـن الممكـن أن يكـون 
لإلغاء معاهدة القذائف المضادة للقذائف التسيارية من جانب واحد آثار خطيرة على مسـتقبل 
ـــاهدة أن تمتثــل امتثــالا  الأمـن الـدولي. وفي هـذا السـياق، يـب بـالدول الأطـراف في هـذه المع

كاملا لأحكامها من أجل الحيلولة دون ظهور سباق جديد للتسلح النووي العالمي. 
ونلاحــظ تشــكيل فريــق الخــبراء الحكوميــين المنشــــأ عمـــلا بقـــرار الجمعيـــة العامـــة  - ٣٠
٣٣/٥٥ ألف من أجل النظـر في مسـألة القذائـف مـن جميـع جوانبـها. وفي هـذا الصـدد، نظـل 
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مقتنعين بضرورة اتباع ج تفاوضي متعدد الأطراف وعالمي وشامل وغـير تميـيزي فيمـا يتعلـق 
بمسألة القذائف من جميع جوانبها، مساهمة في تحقيق السلام والأمن الدوليين. 

ونكرر تأكيد موقفنا المبدئي الذي اتخذناه منذ أمد طويل بضـرورة القضـاء التـام علـى  - ٣١
جميـع التجـارب النوويـة. ونشـدد علـى مغـزى تحقيـق الالـتزام العـالمي بمعــاهدة الحظــر الشــامل 
للتجارب النووية بما في ذلك من جانب جميع الدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة الـتي ينبغـي، في 
جملة أمور، أن تساهم في عملية نزع الســلاح النـووي. ونعـرب عـن ارتياحنـا لأن ١٦٢ دولـة 
وقَّعت على المعاهدة وأن ٨٨ دولة صدقت عليها حتى الآن. ونكرر التأكيد على أنـه إذا أريـد 
تنفيذ أهداف المعاهدة تنفيذا كـاملا، فـإن شـرطا أساسـيا لذلـك هـو اسـتمرار الالـتزام ـا مـن 

جانب جميع الدول الموقعة عليها لا سيما الدول الحائزة للأسلحة النووية. 
ونؤكد من جديد أهمية مؤتمر نزع السلاح بوصفه الهيئة التفاوضيــة المتعـددة الأطـراف  - ٣٢
الوحيدة في مجال نزع السلاح. ونأسف في هـذا السـياق، مـن أن اسـتمرار المواقـف غـير المرنـة 
التي تتخذها بعض الدول الحائزة للأسلحة النووية منعـت مؤتمـر نـزع السـلاح مـن إنشـاء لجنـة 
مخصصـة لـترع السـلاح النـووي في عـام ٢٠٠٠ مـن أجـل البـدء في مفاوضـــات هدفــها وضــع 
برنـامج مرحلـي للقضـاء التـام علـى الأسـلحة النوويـة في إطـار زمـني محـدد، بمـا في ذلـك وضــع 
اتفاقية للأسلحة النووية. وفي هذا الصدد، نكرر تأكيد ندائنا لمؤتمر نزع السلاح لتشكيل لجنـة 
مخصصة لترع السلاح في أقرب وقت ممكن، وعلى سبيل الأولويـة العليـا. ونشـدد مـرة أخـرى 
على النتيجة التي توصلت إليها بالإجماع محكمة العدل الدولية ومفادها أن هناك التزامـا بمتابعـة 
المفاوضات بحسن نية واختتامـها بحيـث تـؤدي إلى نـزع السـلاح النـووي مـن جميـع جوانبـه في 
إطار مراقبة دولية دقيقة وفعالـة. وفي هـذا الصـدد، نأسـف لأنـه لم يتـم إحـراز تقـدم في تحقيـق 

هذا الالتزام على الرغم من مرور خمس سنوات على إعلانه. 
ونؤكد من جديد اقتناعنا بأنــه ريثمـا يتـم التوصـل إلى القضـاء الكـامل علـى الأسـلحة  - ٣٣
النووية، يتعين المضي في بذل الجهود الرامية إلى إبرام صـك عـالمي غـير مشـروط وملـزم قانونـا 
بشـأن التـأكيدات الأمنيـة للـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـــة لمســألة ذات أولويــة لأعضــاء 

حركة عدم الانحياز. 
ونعتـبر أن إنشـاء منـاطق خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة، علـى النحـو الـذي أنشـــأت بــه  - ٣٤
معاهدات تلاتيلولكو وراروتونغا وبـانكوك وبليندابـا هـذه المنـاطق، خطـوة إيجابيـة نحـو تحقيـق 
أهـداف نـزع السـلاح النـووي الشـامل. وترحـب الحركـة بالجـهود الراميـــة إلى إنشــاء منــاطق 
جديــدة خاليــة مــن الأســلحة النوويــة في جميــع منــاطق العــالم، وتدعــو إلى التعــــاون وعقـــد 
المشـاورات الواسـعة مـن أجـل التوصـل إلى اتفاقـات بصـورة طوعيـة بـين دول المنطقـــة المعنيــة. 
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ونكرر التأكيد على أنه من الاعتبارات الأساسية في سياق المناطق الخالية من الأسلحة النوويـة 
أن تقـدم الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة تـأكيدات غـير مشـروطة بعـــدم اســتعمال الأســلحة 
النووية أو التهديد باستعمالها ضد جميـع الـدول في المنطقـة. ونحـث الـدول علـى عقـد اتفاقـات 
لإنشـاء منـاطق جديـدة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في المنـاطق الـتي لا توجـد فيـها مثـــل هــذه 
الاتفاقات بعد، وفقا لأحكام الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية للجمعية العامــة المكرسـة لـترع 
السـلاح، والمبـادئ التوجيهيـة الـتي اعتمدـــا هيئــة نــزع الســلاح في دورــا الموضوعيــة لعــام 
١٩٩٩. وفي هذا السياق، ندعـم مركـز منغوليـا بوصفـها منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة 
ونعتبر أن إضفاء الطـابع المؤسسـي علـى هـذا المركـز تدبـير هـام نحـو تعزيـز نظـام عـدم انتشـار 

الأسلحة النووية في المنطقة. 
ونكرر دعم إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشـامل في الشـرق الأوسـط. ومـن  - ٣٥
أجل تحقيق هذه الغاية، نعيد تأكيد ضرورة القيام بسـرعة بإنشـاء المنطقـة الخاليـة مـن الأسـلحة 
النوويـة في الشـرق الأوسـط وفقـا لقـــراري مجلــس الأمــن ٤٨٧ (١٩٨١) و ٦٨٧ (١٩٩١)، 
وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة المعتمدة بتوافـق الآراء. ويـب بجميـع الأطـراف المعنيـة أن 
تتخـذ علـى سـبيل الاســـتعجال الخطــوات العمليــة اللازمــة لإنشــاء هــذه المنطقــة، وإلى حــين 
إنشـائها، يـب بإسـرائيل، البلـد الوحيـد في المنطقـة الـذي لم ينضـم إلى معـــاهدة عــدم انتشــار 
الأسلحة النووية والبلد الوحيد الذي لم يعلن عن نيته في أن يفعل ذلك، نبـذ امتـلاك الأسـلحة 
ـــة  النوويـة والانضمـام إلى معـاهدة عـدم الانتشـار بـدون تأخـير، وإخضـاع جميـع مرافقـه النووي
للضمانات الكاملة للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة والقيـام بالأنشـطة النوويـة وفقـا لنظـام عـدم 

الانتشار. 
ونحــن، وزراء الــدول الأطــراف في معــاهدة عــدم الانتشــار، نرحــب بنتيجــة المؤتمـــر  - ٣٦
الاسـتعراضي للأطـــراف في معــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة لعــام ٢٠٠٠. وفي هــذا 
الصـدد، نكـرر تـأكيد ندائنـا وتـأكيد الالـتزام الراســـخ لجميــع الــدول الأطــراف في المعــاهدة، 
ونطلب التنفيذ الكامل للتعهد المطلق الـذي قطعتـه الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة مـن أجـل 
القضاء الكامل على ترساناا النووية. ونتوقع أن تبرهن هـذه الـدول للمـلأ علـى التزامـها ـذا 
التعـاون بـدون تأخـير، مـن خـلال عمليـة معجلــة للمفاوضــات وبــالتنفيذ الكــامل للخطــوات 
العملية الثلاث عشرة، بغيـة المضـي قدمـا بصـورة منهجيـة وتدريجيـة نحـو إيجـاد عـالم خـال مـن 
الأسلحة النووية. وندعو إسرائيل أيضا إلى الانضمام إلى المعاهدة من أجل تحقيق إنشاء منطقـة 

خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. 
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ونحن وزراء الدول الأطراف في اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة والسـمية، نشـير إلى قـرار  - ٣٧
الدول الأطراف الذي طالب الفريق المخصص بتكثيف عمله مـن أجـل اسـتكمال الاتفاقيـة في 
أقـرب وقـت ممكـن قبـل بـدء المؤتمـر الاسـتعراضي الخـــامس (الــذي بــدأ عملــه في ١٩ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠١) وتقديم تقريره، الذي سيتم اعتماده بتوافـق الآراء، إلى الـدول الأطـراف 
لكي تنظر فيه في المؤتمر الاستثنائي. ونشير أيضا إلى بيانات مؤتمر قمـة بلـدان عـدم الانحيـاز في 
ديربـان واجتمـاع وزراء حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز في كارتاخينـا الـــتي تضمنــت تــأييد هــذا 
القـرار. ونلاحـظ أنـه في الـدورة الرابعـة والعشـرين للفريـق المخصـص أُبـدي تعبـير واضـح عــن 
الدعـم الكـامل لنتـائج المفاوضـات علـى أسـاس مشـروع النـص التجميعـي للـــبروتوكول الــذي 
قدمه رئيس الفريق العامل بمجرد بدء المؤتمـر الاسـتعراضي الخـامس. ونأسـف أنـه بسـبب قـرار 
اتخذه أحد المشتركين الرئيسـيين في المفاوضـات واعـترض فيـه علـى مشـروع النـص التجميعـي 
للـبروتوكول الـذي قدمـه رئيـس الفريـق العـامل، لم يتمكـــن الفريــق مــن مواصلــة مفاوضاتــه. 
ونأسف أيضا لأن الفريـق لم يتمكـن حـتى مـن اعتمـاد التقريـر النـهائي لعملـه. ونؤكـد سـلامة 
ـــدة لتعزيــز الاتفاقيــة هــي  الولايـة الممنوحـة إلى الفريـق العـامل ونشـدد علـى أن الطريقـة الوحي
المفاوضـات المتعـددة الأطـراف الراميـة إلى التوصـل إلى اتفـاق غـير تميـيزي وملـزم مـــن الناحيــة 

القانونية. 
ولا يـزال القلـق العميـــق يســاورنا بســبب النقــل والتصنيــع والتــداول غــير المشــروع  - ٣٨
للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسـها المفـرط وانتشـارها غـير المنضبـط في كثـير مـن 
مناطق العالم. ونرحـب باعتمـاد برنـامج العمـل لمنـع الاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الصغـيرة 
والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـه والقضـاء عليـه في ختـام مؤتمـر الأمـم المتحــدة 
الذي حدد النهج الواقعي الممكن والشامل للتصدي للمشاكل المرتبطـة بالاتجـار غـير المشـروع 
في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة على الأصعـدة الوطـني والإقليمـي والعـالمي. ومـن أجـل 
تحقيق هذه الغاية، نثني على دور السـفير كـاميلو رايـس مـن كولومبيـا بصفتـه رئيسـا للمؤتمـر، 
والسـفير كـارلوس دوس سـانتوس مـن موزامبيـق بوصفـه رئيسـا للجنـة التحضيريـــة. ونلاحــظ 
بارتياح الدور الإيجابي والبنـاء والتعـاضدي الـذي قـامت بـه وفـود بلـدان حركـة عـدم الانحيـاز 
أثناء المؤتمر. ونعتبر أن ذلك يقـف دليـلا علـى فعاليـة الحركـة في المنتديـات المتعـددة الأطـراف. 
ونعـرب عـن بـالغ قلقنـا لعـدم قـدرة المؤتمـر علـى الموافقـة، بسـبب موقـف دولـة واحـــدة، علــى 
صياغة تقر بضرورة وضع وتحديد ضوابط للملكية الخاصـة للأسـلحة الصغـيرة، وضـرورة منـع 
بيـع هـذه الأسـلحة إلى غـير الهيئـات الحكوميـة. ونعتـبر أن هـذه المسـائل تتصـل اتصـالا مباشــرا 
بمشاكل مرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي يواجهها كثـير 
ـــه، نطلــب إلى جميــع الــدول أن تحــرص علــى أن تكــون إمــدادات  مـن أعضـاء الحركـة. وعلي
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ـــتي تــأذن لهــا  الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة مقصـورة علـى الحكومـات أو الكيانـات ال
الحكومات بذلك، وتنفيـذ القيـود القانونيـة الـتي تفـرض علـى الاتجـار غـير المقيـد والملكيـة غـير 

المقيدة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. 
ونأســف لاســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد انتــهاكا للقــانون الإنســاني الـــدولي في  - ٣٩
حـالات الصـراع بقصـد تشـويه وقتـل وإرهـاب المدنيـين الأبريـاء وحرمـــام مــن الوصــول إلى 
مزارعهم مما يسبب ااعات ويرغمهم على الهروب من ديارهم ويؤدي إلى إفراغ المكـان مـن 
سـكانه، ويحـول دون عـودة المدنيـين إلى أمـاكن إقامتـهم الأصليـة. ونناشـد اتمـــع الــدولي أن 
يقـدم المســـاعدة اللازمــة لعمليــات إزالــة الألغــام وإعــادة تــأهيل الضحايــا وإعــادة إدماجــهم 
اجتماعيا واقتصاديا في البلدان المتضررة بالألغام. ونطلب كذلك تقديم المساعدة الدوليـة لكـي 
تحصـل البلـدان المتضـررة علـى المعـدات الماديـة والمـوارد التكنولوجيـة والماليـة الضروريـة لإزالـــة 

الألغام. ونطلب أيضا زيادة المساعدة الإنسانية المقدمة إلى ضحايا الألغام البرية. 
ونشجع الدول على أن تصبح أطرافا في اتفاقية حظر وتقييد استعمال أسلحة تقليديـة  - ٤٠
معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاـا، لا سـيما في ضـوء المؤتمـر 
ـــدول الأطــراف  الاسـتعراضي المعقـود في عـام ٢٠٠١. ونحيـط علمـا بـالمؤتمر السـنوي الثـاني لل
لتعديـل الـبروتوكول الثـاني للاتفاقيـــة، الــذي تم في جنيــف في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠ 
ونؤكد أهمية تنفيذه الفعال. ونحيط علما أيضـا بانعقـاد الاجتمـاع الثـالث للـدول الأطـراف في 
اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغـام المضـادة للأفـراد وتدميرهـا الـذي انعقـد في 

ماناغوا في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
ونطـالب بعقـد مؤتمـر دولي في أقـرب وقـت ممكـن مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق حــول  - ٤١
برنامج مرحلي للقضاء الكامل على الأسلحة النووية في إطـار زمـني محـدد يتضمـن إزالـة جميـع 
الأسلحة النووية، ومنع تطويرها وإنتاجها وشـرائها وإجـراء تجـارب عليـها وتكديسـها ونقلـها 
واسـتعمالها أو التـهديد باسـتعمالها والعمـل علـى تدميرهـا. وفي هـذا السـياق، نرحـــب بــإعلان 
الألفية للأمم المتحدة الذي قرر فيه رؤساء الدول والحكومات السعي إلى القضاء علـى أسـلحة 
الدمـار الشـامل، لا سـيما الأسـلحة النوويـة، وإبقـــاء الأبــواب مفتوحــة أمــام جميــع الخيــارات 
لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إمكانيـة عقـد مؤتمـر دولي لتحديـد الوسـائل الكفيلـة بالقضـاء 

على الخطر النووي. 
ونكرر تأكيد دعمنا لعقد دورة استثنائية رابعة للجمعية العامة للأمم المتحـدة مكرسـة  - ٤٢
لترع السلاح. ونؤكـد مـن جديـد قلقنـا البـالغ لعـدم وجـود توافـق في الآراء بشـأن المـداولات 
المعقودة في هيئة نزع السـلاح في عـام ١٩٩٩ حـول جـدول الأعمـال والأهـداف. ونشـير إلى 
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أن الجمعية العامة طلبت إلى الأمين العام أن يسعى للحصول على آراء الـدول الأعضـاء بشـأن 
أهداف الدورة الاستثنائية وجدول أعمالهـا وتوقيتـها. ومـا زلنـا نطلـب اتخـاذ خطـوات أخـرى 
تـؤدي إلى عقـد الـدورة الاسـتثنائية الرابعـة بمشـاركة جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحــدة، 
وضـرورة قيـام الـــدورة الاســتثنائية الرابعــة لــترع الســلاح باســتعراض وتقييــم تنفيــذ الــدورة 

الاستثنائية الأولى والتأكيد في نفس الوقت على مبادئها وأولوياا. 
ونثني على العمل الذي أنجزه الفريق العـامل المعـني بـترع السـلاح التـابع لحركـة بلـدان  - ٤٣
عدم الانحياز الـذي تم تكليفـه بـالنظر بشـكل مـؤات في عـرض مشـاريع قـرارات علـى الـدورة 

السادسة والخمسين للجمعية العامة تتعلق بالمسائل ذات الأهمية المشتركة للحركة. 
ونكرر تأكيد إدانتنا القوية للإجراءات العسكرية الــتي تتخـذ مـن جـانب واحـد بمـا في  - ٤٤
ذلك الإجراءات التي تتخذ بدون إذن واضح من مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة، وللتـهديد 
باتخاذ إجراءات عسكرية وغيرها مـن الإجـراءات ضـد سـيادة الأعضـاء في حركـة بلـدان عـدم 
الانحياز وسلامتها الإقليمية واستقلالها، ونعتبر أن ذلك يشـكل عدوانـا وانتـهاكا فاضحـا لمبـدأ 
عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة. وفي هــذا الســياق نديــن بشــدة سياســات وممارســــات 
الأطـراف الـتي تسـتهدف البلـدان الأعضـــاء في حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز مــن أجــل اتخــاذ 

إجراءات ضدها من جانب واحد. 
ونرحب بارتياح باعتماد الجمعيــة العامـة للإعـلان المتعلـق بالتدابـير الراميـة إلى القضـاء  - ٤٥
ـــرار الجمعيــة العامــة ٦٠/٤٩) والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات  علـى الإرهـاب الـدولي (ق
الإرهابية بالقنابل، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب ونحث على تنفيذها. ونكـرر تـأكيد 
إدانتنـا لجميـع الأعمـال والطرائـق والممارسـات الإرهابيـة لمـا تتركـه مـن آثـار ضـــارة، في جملــة 
ـــة للــدول. وفي هــذا الصــدد، نديــن بقــوة وحــزم  أمـور، علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعي
ــول/سـبتمبر ٢٠٠١ ضـد الولايـات المتحـدة. ونعلـن  الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ١١ أيل
أن الإرهاب يؤثر أيضا على استقرار الأمم وعلى أسس اتمعات لا سيما اتمعـات المتعـددة 
العنـاصر. ونكـرر التـأكيد علـى ضـرورة القيـام علـى سـبيل الاســـتعجال بــإبرام اتفاقيــة شــاملة 
لمكافحـة الإرهـاب الـدولي وتنفيذهـا تنفيـذا فعـالا. وفي ضـوء المبـادرات السـابقة الـتي اعتمدــا 
حركة بلدان عدم الانحياز، نطلب مـن مؤتمـر القمـة الـدولي الـذي يعقـد برعايـة الأمـم المتحـدة 
صياغة رد منظم مشترك للمجتمـع الـدولي علـى الإرهـاب بجميـع جوانبـه ومظـاهره. ونرحـب 
بارتياح بالتقدم المحرز في إطار اللجنة المخصصـة للإرهـاب المنشـأة بموجـب القـرار ٢١٠/٥١، 
في المفاوضـات الجاريـة لوضـع اتفاقيـة شـــاملة بشــأن الإرهــاب الــدولي ونناشــد جميــع الــدول 
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التعـاون في حـل المسـائل الـتي لم يبـت فيـها بعـد لكـي يتسـنى اعتمـاد الاتفاقيـة أثنـاء الاجتمــاع 
المقبل للفريق العامل. 

ونعيـد التـأكيد علـى أن الأعمـال الإرهابيـة الـتي ـدف، أو يخطـط لهـا أن تتســبب في  - ٤٦
ـــدى مجموعــة مــن الأشــخاص أو لــدى أشــخاص  خلـق حالـة مـن الرعـب عنـد الجمـهور أو ل
بعينهم، كائنة ما كانت مقاصدهـا، هـي أعمـال لا يمكـن تبريرهـا في أي ظـرف مـن الظـروف 

مهما كانت الاعتبارات أو العوامل المستخدمة في تبريرها. 
ونعيـد تـأكيد الموقـــف المبدئــي للحركــة في إطــار القــانون الــدولي بمشــروعية كفــاح  - ٤٧
الشـعوب الخاضعـة للسـيطرة الاسـتعمارية أو الأجنبيـة والاحتـلال الأجنــبي مــن أجــل التحــرر 
الوطني وتقرير المصير، وهو لا يشكل إرهابا، ومرة أخـرى ندعـو إلى وضـع تعريـف للإرهـاب 
من أجل تمييزه عن الكفاح المشـروع للشـعوب الخاضعـة للسـيطرة الاسـتعمارية أو الأجنبيـة أو 

الاحتلال الأجنبي ومن أجل تقرير المصير والتحرر الوطني. 
ونحث جميع الدول علـى التعـاون لتعزيـز التعـاون الـدولي في مناهضـة الإرهـاب بجميـع  - ٤٨
ـــع وأيــا كــان مرتكبــه أو المســتهدف بــه، علــى الصعــد الوطــني  أشـكاله ومظـاهره حيثمـا وق
والإقليمـي والـدولي، والامتثـال للصكـوك الدوليـة والثنائيـة ذات الصلـة وتنفيذهـا، مـع مراعـــاة 
الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة المعقـود في القـاهرة في 

عام ١٩٩٥. 
ونؤكد أن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ينبغي أن يستند إلى مبـادئ ميثـاق الأمـم  - ٤٩
المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الدوليـة ذات الصلـة، ونعـرب عـن معارضتنـا للإجـراءات 
الانتقائية والانفرادية المخالفة لمبادئ ومقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة. وفي هـذا السـياق، يـب 
بأجهزة الأمم المتحدة المختصة إشاعة سبل ووسائل تعزيز التعاون، بما في ذلك النظام القـانوني 

الدولي لمكافحة الإرهاب الدولي. 
وإذ نشــير إلى موقــف حركــة عــدم الانحيــاز الــذي حظــي بالتــأييد في قمــة ديربــــان  - ٥٠
فيمـا يتعلـق بمسـألة الحـوار بـين الحضـارات، نحتفـل بعـام ٢٠٠١ بوصفـــه ســنة الأمــم المتحــدة 
للحوار بين الحضارات، ونرحب بالمشاركة النشطة للدول الأعضاء والدول المراقبة في الحركـة 

في الجلسات العامة للدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة المكرسة لنظر هذا البند. 
ونكرر التأكيد بأن الأهداف التي تســعى إلى تحقيقـها نظـم الجـزاءات ينبغـي أن تكـون  - ٥١
محـددة بوضـوح. وأن الجـزاءات ينبغـي أن ترفـــع حالمــا تتحقــق الأهــداف. وينبغــي أن يكــون 
فرضها لفترة زمنية محددة وأن يستند إلى أسباب قانونية يمكـن الدفـاع عنـها. ويتعـين أيضـا أن 
تكون الشروط المطلوب تحقيقها من البلد أو الطرف المفروضة عليه الجـزاءات محـددة بوضـوح 
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وخاضعـة لإعـادة النظـر فيـــها دوريــا. وينبغــي رفــض محــاولات فــرض أو تمديــد أمــد تطبيــق 
الجزاءات من أجل تحقيق أهداف سياسية.  

ونكـرر ونعيـد تـأكيد مقـررات ومواقـف مؤتمـر القمـة الثـاني عشـــر والمؤتمــر الــوزاري  - ٥٢
الثالث عشر فيما يتعلق بتحليل الحالة الدولية. 

ونعـرب عـن قلقنـــا الشــديد إزاء الحالــة المأســاوية والمتدهــورة في الأرض الفلســطينية  - ٥٣
المحتلة، بما فيها القدس، وتأثيرها الخطير على الحالـة في الشـرق الأوسـط عمومـا. ونعيـد تـأكيد 
الحاجـة إلى تحقيـق سـلام شـامل وعـادل ودائـم في الشـــرق الأوســط. ونؤكــد تصميمنــا علــى 
السـعي النشـط لتحقيـق سـلام عـادل وشـامل في الشـرق الأوسـط علـى أسـاس قـــراري مجلــس 
الأمـــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) ووفقـــا لمبـــدأ الأرض مقـــابل الســـلام. وفي هـــــذا 
السـياق، نؤكـد ضـرورة الانســحاب الإســرائيلي مــن الأرض الفلســطينية، بمــا فيــها القــدس، 
والجـولان السـوري المحتـــل إلى خــط ٤ حزيــران/يونيــه ١٩٦٧. ونعيــد تــأكيد حــق الشــعب 
الفلسطيني في إنشاء دولة فلسـطين المسـتقلة وعاصمتـها القـدس الشـرقية. كمـا نعيـد تـأكيد أن 
ـــة وقــرارات الأمــم  السـلام العـادل والشـامل لا يمكـن أن يتحقـق إلا بالامتثـال للشـرعية الدولي
المتحدة ذات الصلة. وفي هذا الصدد، نعتبر أن محاولات الحكومـة الإسـرائيلية تقويـض شـروط 
عملية السلام في الشرق الأوسط التي بدأت في مدريد عقبـة خطـيرة في طريـق تحقيـق السـلام. 
وندعـو إلى وضـع حـد للانتـهاكات الإســـرائيلية المســتمرة لســيادة لبنــان وســلامته الإقليميــة، 
وإطلاق سراح جميع المعتقلـين اللبنـانيين في السـجون الإسـرائيلية، ونعـرب عـن دعمنـا للولايـة 
الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وللمساعدة على إزالة الألغام في جنـوب لبنـان. وقـد 

اعتمد الوزراء أيضا بيانا مستقلا بشأن فلسطين. 
ونرحب بإنشاء الاتحاد الأفريقي وباعتماد مؤتمر القمة السـابع والثلاثـين لرؤسـاء دول  - ٥٤
وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية للمبادرة الجديدة من أجل أفريقيا للقضاء علـى الفقـر مـن 
خلال التنمية المستدامة في القارة. وندعو اتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة إلى دعم هـذه 

المبادرة والمساعدة في تنفيذها. 
ويساورنا قلق عميق إزاء اسـتمرار المشـاكل الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة فيمـا يتعلـق  - ٥٥
بالوصول إلى الأسواق ورأس المال والتكنولوجيـا وإزاء المصـاعب الـتي تمسـك بتلابيـب العديـد 
منـها في تحقيـق التحـول الهيكلـي الضـروري لتحقيـق الاندمـاج العملـي والملمـوس في الاقتصـــاد 
العالمي. ولأن إمكانية استغلال الفرص الجديدة تتوقف على مـدى توافـر القـدرات في مجـالات 
معينـة مثـل الاقتصـاد والتجـــارة التكنولوجيــة والصناعــة والمؤسســات المســاعدة علــى دخــول 
الأسواق العالمية، فإن العولمة تعمق الهوة التكنولوجيـة والماليـة والإنتاجيـة، بمـا في ذلـك الفجـوة 
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الرقمية، بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة. ولذلـك فإننـا نعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن 
محور التركيز الأساسي لجهود التنميـة الدوليـة ينبغـي أن ينصـب علـى إيجـاد بيئـة دوليـة تمكينيـة 
يكون بمقدور الدول الناميـة في إطارهـا اكتسـاب القـدرات المطلوبـة للتنـافس بنجـاح والإفـادة 
الكاملة من العولمة. ونؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العولمة الذي تؤكد فيـه مـن 
جديـد أن للأمـم المتحـدة دورا مركزيـا في تعزيـز التعــاون الــدولي لأغــراض التنميــة في ســياق 
العولمة والاعتماد المتبادل. وقد أدى الاقتصاد العـالمي الـذي تمـيز في التسـعينات بـالنمو السـريع 
والتدفقات التجارية والمالية والمعلوماتية والتكنولوجية إلى زيادة الاعتماد المتبـادل بـين البلـدان. 
غير أن تباطؤ الاقتصاد العالمي أضر باحتمـالات تواصـل النمـو الاقتصـادي والنمـو المسـتدام في 
البلدان النامية. ومن الواضح أن عددا كبيرا مـن البلـدان الأعضــــاء في حركــــة عـدم الانحيـاز، 
لا سيما في أفريقيا، لا يزال مهمشا وغير قادر بالتالي على المشاركة الكاملة في الاسـتفادة مـن 

فوائد هذه العمليات، وإن يكن في الوقت ذاته غير بعيد عن التعرض لآثارها الضارة. 
ونكرر التأكيد على أنه ينبغي تعزيز مشاركة البلدان النامية في عمليـة اتخـاذ القـرارات  - ٥٦
المتعلقــة بالاقتصــاد العــالمي، لا ســيما في المؤسســات الماليــة الدوليــة، وفي اــالات التجاريـــة 
والاقتصادية الأخرى. ونعيد التأكيد على ضرورة إضفاء طابع الديمقراطيـة والشـفافية في اتخـاذ 
القرارات الاقتصادية والمالية على الصعيـد الـدولي بمشـاركة البلـدان الناميـة مشـاركة كاملـة في 

جميع المنتديات وعلى جميع المستويات، ضمانا للمراعاة التامة لمصالحها الإنمائية. 
ونؤكد من جديد ضرورة إنشاء نظام تجاري عالمي مفتـوح يقـوم علـى قواعـد قانونيـة  - ٥٧
ويتسم بالمساءلة وقابلية التنبـؤ ويكـون عـادلا ومنصفـا وذا اتجـاه إنمـائي وغـير تميـيزي. ونشـدد 
علـى ضـرورة أن تراعـي عمليـة تحريـر التجـارة المتعـــددة الأطــراف، وأيــة مفاوضــات متعــددة 
الأطراف، لا سيما في اـال التجـاري، مراعـاة تامـة الشـواغل والاحتياجـات الخاصـة للبلـدان 

النامية التي يغلب على أكثريتها طابع الاقتصاد الزراعي. 
ونشدد على ضـرورة قيـام البلـدان المتقدمـة النمـو بـالتنفيذ الكـامل والفـوري لأحكـام  - ٥٨
المعاملة الخاصة والتفضيلية للمنتجات والخدمـات الـتي تصدرهـا البلـدان الناميـة، وبتعزيـز نظـام 

الأفضليات التجارية. 
ونؤكـد علـى ضـرورة معالجـة أوجـه عـدم التـوازن واللاتمـاثل الـتي ظـهرت في معـــرض  - ٥٩
تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وتشمل هذه الأوجـه عـدم تنفيـذ البلـدان المتقدمـة النمـو 
للالتزامـات القائمـة تنفيـــذا كــاملا وصادقــا في مجــالي المنســوجات والزراعــة، وعــدم وصــول 
المنتجـات ذات الأهميـة الخاصـة للبلـدان الناميـة إلى الأسـواق، وعـدم مراعـاة الأحكـــام المتعلقــة 
بالمعاملــة الخاصــة والتفضيليــة، وتقلــص قــدرة البلــدان الناميــة علــى اتبــاع أحكــام صكــــوك 
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السياسـات الـتي تعـزز التنميـة. وفي هـذا الصـدد، نكـرر التـأكيد أنـه مـن المتعـــين علــى البلــدان 
ــادرة  المتقدمـة النمـو أن تمنـح أقـل البلـدان نمـوا مجـالا للوصـول إلى الأسـواق الحـرة، ونرحـب بمب
الاتحاد الأوروبي المسماة �أي شيء فيما عدا الأسلحة� وبــالتزام مؤتمـر الأمـم المتحـدة الثـالث 
المعني بأقل البلدان نموا الإسراع في العمل لكفالـة وصـول جميـع المنتجـات الـتي يكـون منشـؤها 
أقل البلدان نموا إلى أسواق البلدان المتقدمة النمو، معفاة من الرسوم وبدون اخضاعها لقيود. 

ونؤكد أيضا على ضرورة تيسير انضمام أقـل البلـدان نمـوا إلى منظمـة التجـارة العالميـة  - ٦٠
باتباع إجراءات انضمام على قدر أكبر من الانسياب. 

وندين استمرار بعض البلدان في تطبيـق تدابـير وتشـريعات خـارج أقاليمـها، وفرضـها  - ٦١
تدابير اقتصادية قسرية انفرادية على بعض البلدان النامية لمنع هذه البلدان من ممارسة حقـها في 
تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمحض إرادا وحريتها. وندعو جميع الـدول 
إلى عدم الاعتراف بالقوانين الانفرادية التي تسنها بعض البلدان لتطبق خارج أقاليمها وتفـرض 
ـا جـزاءات علـى شـركات وأفـراد ينتمـون إلى بلـدان أخـرى، لأن هـذه التدابـير والتشــريعات 
دد سيادة الدول وتضر بتنميتـها الاجتماعيـة والاقتصاديـة، كمـا أـا تخـالف القـانون الـدولي 
ومبادئ ومقاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة والقواعـد والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات السـلمية بـين 

الدول والمبادئ المتفق عليها في نظام التجارة المتعدد الأطراف. 
ونرحب بالتقدم المحرز في أعقاب اعتماد قـرار الجمعيـة العامـة ١٩٦/٥٤ الـذي يدعـو  - ٦٢
إلى عقد حدث حكومي دولي رفيـع المسـتوى يعـنى بموضـوع تمويـل التنميـة. ونشـكر حكومـة 
المكسيك على عرضها استضافة المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنميـة في مونـتري، في الفـترة مـن 
١٨ إلى ٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢. ونعتقــد اعتقــادا راســــخا أن هـــذا المؤتمـــر ســـيوفر فرصـــة 
للمجتمـع الـدولي لتعزيـز التعـاون الـدولي مـن أجـل التنميـة عـن طريـق معالجـة المسـائل الدوليــة 
والكليـة المتصلـة بتمويـل التنميـة بطريقـة شموليـة في سـياق العولمـة وفي ظــل الاعتمــاد المتبــادل، 
وكذلك عن طريق إيجاد السبل والوسـائل لحشـد المـوارد الماليـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المتفـق 

عليها دوليا في نتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الكبرى وفي الإعلان بشأن الألفية. 
وفي هـذا الصـدد، نشـجع الحكومـات ومعـــها جميــع أصحــاب المصــالح ذوي الصلــة،  - ٦٣
بما فيهم البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي ومنظمـة التجـارة العالميـة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة 
للتجـارة والتنميـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي ومصــارف التنميــة الإقليميــة وغيرهــا مــن 
الهيئـات ذات الصلـة إضافـة إلى القطـاع الخـاص، مواصلـة النظـر في مبـــادرات ملموســة لدعــم 
التمويـل مـن أجـل التنميـة ضمانـا لأن يكـون للمؤتمـر نتـائج موضوعيـة متناسـبة مــع متطلبــات 

التنمية الطويلة الأجل لبلدان الجنوب. 
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ونواصــل الدعــوة إلى إصــلاح مؤسســات بريتــون وودز. وفي هــذا الصــــدد، نكـــرر  - ٦٤
تأكيدنا على الحاجة إلى وجود نظام مالي دولي مستقر يمول بشكل ملائم، ويتيـح لاقتصـادات 
البلدان النامية مجالا لأن تواجه تحديات التنمية بالشكل الوافي. وبالتـالي فإنـه مـن المحتـم تحسـين 
قدرات آليات الإنذار المبكر والوقاية والاستجابة في النظام المالي الدولي لمعالجة الأزمات الماليـة 
علـى نحـو سـريع. وهنـاك حاجـة أيضـــا إلى معالجــة الهشاشــة المتناهيــة في تدفقــات رأس المــال 

القصيرة الأجل والمضاربة بالعملات نظرا لإسهامها في عدم استقرار النظم المالية الدولية. 
ونرحب بتعزيز المبادرة المتعلقة بديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بوصفـه تحركـا في  - ٦٥
الاتجاه الصحيح. ونرحب أيضا بالخطوات التي اتخذا البلدان المقرضـة لإلغـاء الديـون الثنائيـة، 
لا سيما الديون الداخلة في إطار مبادرة الديون للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، وأقـل البلـدان 
نموا والبلدان الأفريقية، ومع إدراكنا للتقدم الذي أحرز بشأن التدابير الرامية إلى التخفيف مـن 
ـــيع نطاقــها.  الديـون الخارجيـة للبلـدان الناميـة، نؤكـد علـى ضـرورة تعزيـز هـذه التدابـير وتوس
ونحث أيضا صندوق النقد الـدولي علـى دراسـة إمكانيـة التوصـل إلى مـوارد أو آليـات جديـدة 
لتمويل تدابير التخفيف من الدين. ونشدد على وجوب أن تقوم البلدان المتقدمة النمـو بتوفـير 
المساهمات المالية اللازمة من أجل تخفيـف عـبء الديـون، بمـا في ذلـك المـوارد اللازمـة لتمويـل 

مرفق التكيف الهيكلي المعزز. 
ونلاحـظ أيضـا بقلـق تزايـد عـدد أقـل البلـدان نمـوا المثقلـــة بــالديون، والبلــدان الناميــة  - ٦٦
المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل الـتي تواجـه صعوبـات في الإيفـاء بالتزاماـا المتعلقـة بخدمـة 
الديـون الخارجيـة. وفي هـذا الصـدد نشـدد علـى أن الإدارة الفعالـة لإدارة ديـون هـــذه البلــدان 
النامية هو عامل مهم، من بين عوامل أخرى، في استمرار نموها الاقتصادي وفي سلاسـة عمـل 

الاقتصاد العالمي. 
ونشدد أيضا على ضرورة إيجاد حل دائم لمديونية البلـدان الناميـة بمـا في ذلـك البلـدان  - ٦٧
المتوسطة الدخل، التي تشل هذه المديونية نموهـا الاقتصـادي العـادي وتنميتـها المسـتدامة. ومـع 
أن عددا من التدابير والسياسات المتخذة في الماضي بما فيها إعادة جدولـة الديـون سـاعدت في 
تخفيف حدة الوضع القائم، إلا أا لم تحقق حلا دائما. وإننا نـدرك بشـكل خـاص مـا تتكبـده 
البلـدان الناميـة المتوسـطة الدخـل مـن تكـاليف اقتصاديـة واجتماعيـة بســـبب التزاماــا المتعلقــة 
بخدمة الدين الخارجي. وبالتالي يتعين في سياق أي نقاش يتعلق بديــون البلـدان الناميـة بمـا فيـها 
البلـدان المتوسـطة الدخـل، أن ينظـر جديـا في اعتمـاد الترتيبـات السياسـية لخفـض الديـن �مــرة 
واحدة وائية�، بغية الإسراع بتوفير الموارد المالية من أجل التنمية لا سـيما للبلـدان الـتي تفـي 
بالتزامـات سـداد ديوـا رغـم الصعوبـات الاقتصاديـة الحـادة الـتي تواجهـها. وتتطلـب الحلـــول 
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أيضا اعتماد مبادرات جديدة لتيسير تنمية هذه البلـدان. ونحـث علـى تكثيـف التدابـير المتعلقـة 
بإلغــاء الديــن مــن أجــل تعزيــز الاســــتثمارات في التنميـــة وفقـــا لأولويـــات البلـــدان الناميـــة 
واحتياجاا. وندرك أيضا الصعوبـات والمشـاكل الهائلـة الـتي تواجـه البلـدان المنخفضـة الدخـل 
التي توفي بخدمة التزامات دينها بتكلفة مرتفعة، ونحث اتمـع الـدولي أن يراعـي حالـة البلـدان 
المنخفضـة الدخـل في أي مجموعـة مـن التدابـير الشـاملة لحـل مشـاكل الديـن الخـارجي للبلـــدان 

النامية. 
ونؤيد توصية الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين من البلـدان الناميـة غـير السـاحلية  - ٦٨
وبلدان المرور العابر النامية وممثلـي البلـدان المانحـة والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة مـن أجـل عقـد 
الاجتمـاع الـوزاري الـدولي للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة وممثلــي 
البلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية في عام ٢٠٠٣ للتأكيد على وضع نظام فعال للنقـل 

العابر. 
ونعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار انخفـاض مسـتويات المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة.  - ٦٩
ونعيد التأكيد علـى أن المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لا تـزال تشـكل مصـدرا مـهما للتدفـق المـالي 
للعديد من البلدان الناميـة. ونحـث البلـدان المتقدمـة النمـو علـى ضمـان الوفـاء بالتزامـها تحقيقـا 
ـــي  للـهدف المتفـق عليـه دوليـا والمحـدد بتخصيـص نسـبة ٠,٧ في المائـة مـن إجمـالي ناتجـها القوم
للمساعدة الإنمائية الرسمية لجميع البلـدان الناميـة في فـترة أقصاهـا ايـة العقـد الأول مـن القـرن 
الحادي والعشرين، فضلا عن تحقيق الهدف المتفق عليه دوليا والمحـدد بتخصيـص نسـبة تـتراوح 
بين ٠,١٥ و ٠,٢٠ في المائة مـن إجمـالي ناتجـها القومـي إلى أقـل البلـدان نمـوا في أقـرب وقـت 
ممكن. ونشدد أيضا على ضرورة زيـادة تدفقـات الاسـتثمار المباشـر الأجنـبي إلى جميـع البلـدان 

النامية. 
ونعرب عن قلقنا الشديد، لأن التباين في القدرات العلميـة والتكنولوجيـة بـين البلـدان  - ٧٠
الغنية والفقيرة ما زال متفشيا في الاقتصاد العالمي وإنه من ثم يشكل عائقا خطيرا لنمو البلـدان 
الناميـة. وفي هـذا السـياق، نوضـح أن التـوزّع غـير المتكـافئ للقـدرات المتعلقـــة بتكنولوجيــات 
المعلومات والاتصالات الجديدة يزيد تفاقم الهوة بين البلدان الغنية والفقيرة. وفي هـذا الصـدد، 
نحـث البلـدان المتقدمـة النمـو علـى تسـهيل نقـل التكنولوجيـات إلى البلـدان الناميـة دون فـــرض 
قيود على الشروط التفضيلية وغير التجارية والتساهلية. وإذ ندرك ما للعلم والتكنولوجيـا مـن 
إمكانيات هائلة في تسريع عملية النمو الاقتصـادي والاجتمـاعي، ندعـو إلى تعزيـز لجنـة الأمـم 
المتحــدة لتســخير العلــم والتكنولوجيــا لأغــراض التنميــة لكــي تكــون أكــثر فعاليــة في دعـــم 
ومسـاعدة البلـدان الناميـة في جـهودها الوطنيـة للدفـــع قُدمــا بــالبحوث والتنميــة، لا ســيما في 



01-6819121

A/56/682
S/2001/1159

ميادين الصحة والتعليم والزراعة. ونرحب أيضـا بالجـهود الدوليـة وجـهود فرقـة العمـل المعنيـة 
ـــة وأفرقــة العمــل لتكنولوجيــا الاتصــالات  بفـرص التكنولوجيـا الرقميـة التابعـة موعـة الثماني
والمعلومات المنشأة حديثا في الأمم المتحـدة والهادفـة إلى معالجـة الفجـوة الرقميـة، ونعـرب عـن 
دعمنا لها. وفي هذا الصــدد نتطلَّـع أيضـا إلى نجـاح نتـائج معـرض ومنتـدى أفريقيـا للاتصـالات 

السلكية واللاسلكية لعام ٢٠٠١، المزمع عقده في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
ونعيد تأكيد التزامنا بالسعي لتحقيق أهـداف التنميـة المسـتدامة بطريقـة متكاملـة علـى  - ٧١
النحو المتوخى في جدول أعمال القرن ٢١، الذي جرى التفاوض بشأنه في مؤتمر ريو في عـام 
١٩٩٢ لا سـيما مبـدأ المسـؤولية المشـتركة والمتباينـة في الوقـت ذاتـه. ويؤسـفنا عميـق الأســف 
عـدم إحـراز تقـدم في تنفيـذ جـدول أعمــال القــرن ٢١. ومــن الضــروري تحديــد الصعوبــات 
والقيـود الـتي ووجـهت في تنفيـذ جـدول أعمـال القـرن ٢١ ودراسـة الســـبل العمليــة لتنفيــذه. 
ونشير إلى الجهود الجارية التي تبذلها البلدان النامية من أجـل تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة. 
ونكرر دعوتنا للبلدان المتقدمة النمـو للإيفـاء بالتزاماـا الدوليـة المتخـذة في قمـة الأرض بريـو. 
ـــة؛ والمســاعدة التقنيــة ونقــل  وندعـو كذلـك إلى الإيفـاء العـاجل بالتزامـات توفـير المـوارد المالي

التكنولوجيا الملائمة للبيئة إلى البلدان النامية بما في ذلك الالتزامات الموقوتة. 
ونلاحـظ أن عـام ٢٠٠١ يوافـق الذكـرى الســـنوية الخامســة عشــرة لكارثــة المفــاعل  - ٧٢
النووي في تشيرنوبيل، التي كانت كارثـة تكنولوجيـة كـبرى بـالنظر لضخامتـها. وقـد خلَّفـت 
هذه الكارثة آثارا ومشاكل إنسانية وبيئيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وصحيـة طويلـة الأجـل هـي 
موضـع اهتمـام مشـترك ويتطلـب حلَـها تعاونـا دوليـا نشـطا واسـع النطـاق وتنسـيقا للجـــهود. 
ويب باتمع الدولي والأمم المتحدة أن يواصـلا تقـديم دعمـهما لأكـثر البلـدان تـأثرا بكارثـة 
تشـيرنوبيل مـن أجـل التغلـب علـى آثارهـا وفقـا للقـرارات ذات الصلـة للجمعيـة العامـة للأمـــم 

المتحدة. 
ونرحـب بنتـائج الـدورة الثانيـة للمؤتمـر السـادس للأطـراف في اتفاقيـــة الأمــم المتحــدة  - ٧٣
الإطارية المتعلقة بتغـير المنـاخ المعقـودة في بـون في الفـترة مـن ١٦ إلى ٢٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. 
ونرحب، بالأخص، باتفاق بون الذي تم التوصل إليه في هـذا الاجتمـاع وندعـو الأطـراف إلى 
العمل من أجل أن تنجز في مؤتمر الأطراف السابع المزمع عقده في مراكـش في الفـترة مـن ٢٩ 
تشرين الأول/أكتوبر إلى ٩ تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، العنـاصر والمقـررات العالقـة المتصلـة 
بخطة عمل بوينس آيرس وذلك لبذل كل جهد ممكن لضمـان سـريان بروتوكـول كيوتـو قبـل 
موعـد انعقـاد مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة في جوهانسـبرغ في شـــهر أيلــول/ســبتمبر 

 .٢٠٠٢
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ونشـدد علـى أن القضـاء علـى الفقـر مـن خـلال النمـو الاقتصـادي السـريع والمســـتدام  - ٧٤
لا يزال يأتي على رأس أولويات البلدان الناميـة. وفي هـذا السـياق، نشـدد علـى ضـرورة إيجـاد 
بيئة اقتصادية ومالية دولية معاونة من أجل معالجـة مشـاكل الفقـر والنقـص في التنميـة الطويلـة 
الأجل، ونعيد التأكيد على الحاجة إلى تسهيل الجهود الراميـة إلى القضـاء علـى الفقـر وتحسـين 
رفاه شعوبنا. وفي هذا الصدد، نشدد على أهمية التركيز على سبل تنفيذ الالتزامات المنصـوص 
عليها في الإعلان بشأن الألفية وإيجاد حلول طويلة الأجل لاحتياجـات البلـدان الناميـة المتعلقـة 

بالتنمية. 
ونؤكد من جديد أهمية نتائج مؤتمر قمة الجنوب، الـذي عقـد في هافانـا في الفـترة مـن  - ٧٥
ـــز التنســيق  ١٠ إلى ١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، ولا سـيما المقـررات الـتي اعتمـدت بشـأن تعزي
والتعاون بين حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ ٧٧ من خلال لجنــة التنسـيق المشـتركة في تعزيـز 
المصالح المشتركة للبلدان النامية والدفـاع عنـها. ونلاحـظ الأهميـة المتناميـة للتعـاون الاقتصـادي 
فيما بين البلدان النامية والتعاون التقني فيما بين البلـدان الناميـة لتعزيـز التنميـة المتمحـورة علـى 
البشـر، فضـلا عـن إضافـة المـوارد المحليـة إلى رؤوس الأمـوال مـن خـلال التفـاعل بـــين الجــهات 
العاملة في مجالات التنمية والشراكات. وفي هذا السياق، ومع إدراكنا بـأن المسـؤولية الرئيسـية 
لتوسـيع التعـاون الاقتصـادي والتقـني فيمـا بـين البلـدان الناميـة تقـع علـى عـاتق البلـــدان الناميــة 
نفسها، فإن الشركاء في عملية التنمية، وعلى الأخــص البلـدان المانحـة، يمكـن أن يقومـوا بـدور 
مـهم في دعـم هـذه الجـهود، مـن خـلال التعـاون الثلاثـي وعـن طريـق تعزيـز مؤسسـات بلـــدان 

الجنوب. 
ونشدد على أهمية التعاون بين بلدان الجنوب لا سيما مـن خـلال التعـاون الاقتصـادي  - ٧٦
والتقـني فيمـا بينـها، لتنميـة وتعزيـز الاعتمـاد المتبـادل بـين البلـــدان الناميــة في مختلــف اــالات 
وبالأخص في القطاع الاجتماعي وسعيا إلى معالجة المشاكل المتصلـة بـالفقر والتعليـم والصحـة 
والسكان والمرأة والطفل. وندعم متابعة التنفيذ الجاري لنتائج مؤتمر هافانا بمـا في ذلـك التنفيـذ 
مـن خـــلال الــدورة العاشــرة للجنــة الحكوميــة الدوليــة للمتابعــة والتنســيق في مجــال التعــاون 
الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الـتي عقـدت مؤخـرا في طـهران بجمهوريـة إيـران الإسـلامية 

في الفترة من ١٨ إلى ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠١. 
ونرحـب بأنشـطة مركـز التعـاون التقـني فيمـا بـين بلـدان الجنـوب التـابع لحركـــة عــدم  - ٧٧
الانحياز التي تستكمل الجهود الجارية التي تبذلها البلدان النامية لزيادة تعزيز التعاون الاقتصـادي 
الـدولي. ونظـرا للطلـب المـتزايد علـى الأنشـــطة في مجــال التعــاون، نشــدد علــى ضــرورة بنــاء 
ــق  مؤسسـات أقـوى في بلـدان الجنـوب مـن أجـل تحقيـق تصـور حركـة عـدم الانحيـاز فيمـا يتعل
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ـــراكة. وفي هــذا الصــدد،  بزيـادة التعـاون بـين بلـدان الجنـوب علـى قـاعدة مـن الإنسـانية والش
يتحتم على مركز حركة عدم الانحياز أن يضطلع بولايته بشكل فعـال. ونحـن بالتـالي متفقـون 
علـى أن تجـري إدارة المركـز بواسـطة مجلـس إدارة يضـم وزراء خارجيـة ترويكـــا حركــة عــدم 

الانحياز، ووزيري خارجية بروني دار السلام وإندونيسيا، وممثل رئيس مجموعة الـ ٧٧. 
ـــامج عمــل كوبنــهاغن ودعمنــا  ونعـرب عـن التزامنـا بالإسـراع في تنفيـذ إعـلان وبرن - ٧٨
الكـامل لنتـائج اسـتعراض الإعـلان والبرنـامج وتقييمـهما لفـترة السـنوات الخمـس علـى النحـــو 
الوارد في �مبادرات مواصلة التنمية الاجتماعية� التي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
في دورـا الاسـتثنائية الرابعـــة والعشــرين. ونطلــب إلى اتمــع الــدولي أن يفــي بالتزامــه وأن 
يتعـاون تعاونـا كـاملا في تنفيـذ أهـداف إعـلان وبرنـــامج عمــل كوبنــهاغن وأهــداف الــدورة 

الاستثنائية. 
ونعيد التأكيد على أهمية الصحة كعنصر لا غنى عنه في تحقيـق التنميـة المسـتدامة. وفي  - ٧٩
هذا الصدد، يقلقنا عميق القلق استمرار فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ومـرض السـل 
ــة  ومـرض الملاريـا وغيرهـا مـن الأمـراض المعديـة في ديـد بلـوغ الأهـداف الاقتصاديـة والإنمائي
للبلدان النامية. ونرحـب بنتـائج دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة بفـيروس نقـص المناعـة 
البشـرية/الإيـدز المعقـودة في الفـترة مـن ٢٥ إلى ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١. وفي هـذا الصــدد، 
نرحـب بالجـهود الـتي يبذلهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة لإدراج مسـألة فـيروس نقـص المناعـــة 
البشرية/الإيدز على جدول الأعمال الـدولي عـن طريـق الشـروع في تشـغيل الصنـدوق العـالمي 
للإيدز والصحة. ونلاحظ التبرع المعلن من مجموعة الثمانية إلى هذا الصنـدوق بوصفـه خطـوة 
ـــة بأســعار  مهمـة في مكافحـة لعنـة الأمـراض المعديـة والحصـول علـى الأدويـة الضروريـة المأمون

معقولة. 
ـــدام التعليــم  ونلاحـظ أن العوامـل الأساسـية المتسـببة في سـوء الصحـة مثـل الفقـر وانع - ٨٠
والتدهـور البيئـي تدخـل أيضـا في عـداد الأسـباب الرئيسـية لنقـــص التنميــة. وقــد شــدد وزراء 
الصحة ورؤساء الوفود على الـدور الرئيسـي الـذي تلعبـه الصحـة في عمليـة التنميـة، باعتبارهـا 
شـرطا أساسـيا ضروريـا مـل عمليـة التنميـة ونتيجـة لهـا في الوقـت نفسـه. وفي هـــذا الصــدد، 
نرحب بالاجتماع الخامس والعشرين لوزراء الصحة في بلدان حركة عـدم الانحيـاز المعقـود في 

جوهانسبرغ في يومي ٢٦ و ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠١. 
ونعيـد التـأكيد علـى أن جميـع حقـوق الإنسـان هـي حقـوق عالميـة غـير قابلـة للتجزئـــة  - ٨١
ومترابطـة ومتعـاضدة ويجـب علـى اتمـع الـــدولي أن يتعــامل مــع حقــوق الإنســان بشــمولية 
وبطريقــة عادلــة ومتكافئــة، وعلــى قــدم المســاواة وبنفــس التشــديد، وعليــه أن يحــترم أهميـــة 
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الخصوصيات الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة. ومـن واجـب 
الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تقوم بتعزيز وحماية جميـع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان وإعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا، وإعـــلان الحــق في التنميــة والصكــوك الدوليــة 
الأخـرى لحقـوق الإنسـان. وفضـلا عـن ذلـك، فنحـن متفقـون علـى العمـل علـى تغيـير آليـــات 
حقوق الإنسان وتكييفها باستمرار لكي تتلاءم مـع الاحتياجـات الراهنـة والمسـتقبلة مـن أجـل 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
ونعرب عن التزامنا بالإسراع في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهمـا  - ٨٢
المؤتمر العالمي لمناهضة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 
تعصب، المعقود في ديربان، بجنوب أفريقيا، في شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. وفي هـذا الصـدد، 
نكرر معارضتنا لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصــري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل ـا 
من تعصب ونعرب عن عميق قلقنا لانبعاث الأشـكال المعـاصرة للعنصريـة والتميـيز العنصـري 
ـــرى أن جميــع  وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل ـا مـن تعصـب في أرجـاء مختلفـة مـن العـالم، ون
أشكال العنصرية وكراهية الأجانب تشـكل انتـهاكا خطـيرا لحقـوق الإنسـان، وينبغـي رفضـها 
بجميـع الوسـائل السياسـية والقانونيـة. ونديـن جميـع أشـكال العنصريـة والتميـيز العنصـري الـــتي 

يجري نشرها من خلال تكنولوجيا الاتصالات الجديدة بما فيها الإنترنت. 
ويساورنا القلق أيضا إزاء استمرار الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة المعاكسـة وغـير  - ٨٣
المحتملة التي يواجهها الأطفال بسبب الفقر، وبسبب اسـتخدامهم في التراعـات المسـلحة بمـا في 
ذلك استخدام الأطفال المرتزقة، وإزاء عمالة الأطفال ولا سيما أسوأ أشكال عمالـة الأطفـال، 
ومواصلة الاستغلال والاتجار بالأطفال في المـواد الإباحيـة والبغـاء والاتجـار بـالمخدرات وتزايـد 
أعـداد الأطفـال المصـابين بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، فضـلا عمـا يعانيـه اللاجئـــون 
والأطفـال المشـردون مـن آلام. ويجـب أن يجـري اتخـاذ خطـوات عاجلـــة، منــها خطــوات مــن 
خلال التعاون الدولي، لمعالجة هذه المشاكل. وفي هذا الصدد نشـير إلى اعتمـاد الجمعيـة العامـة 
للبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفـال في التراعـات المسـلحة 

وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية.  
ونتعهد بتنفيذ الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل لتنفيذ الإعـلان  - ٨٤
العالمي لبقاء الطفل وحمايتـه ونمائـه في التسـعينات الـتي اعتمدهـا مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـل 
الطفـل لعـام ١٩٩٠. ونكـرر التزامنـا بمواصلـة الاشـتراك الكـامل في الأعمـال التحضيريـة لعقــد 
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دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية الســـابعة والعشــرين المعنيــة بــالطفل مــن أجــل تحســين حيــاة 
الأطفال في بلداننا. 

ونعيد تأكيد الإعلان وبرنامج العمـل بشـأن ثقافـة السـلام اللذيـن يشـكلان، في جملـة  - ٨٥
أمـور، أسـاس الاحتفـــال بــالعقد الــدولي لثقافــة الســلام واللاعنــف مــن أجــل أطفــال العــالم 
ـــال للعقــد الــدولي مــن فــائدة علــى  (٢٠٠١-٢٠١٠). وبنـاء علـى اقتناعنـا بمـا لنجـاح الامتث
الأجيال المقبلة، فإننا ندعـو الـدول إلى توسـيع نطـاق أنشـطتها الهادفـة إلى تعزيـز ثقافـة السـلام 

واللاعنف على الصعد الوطني والإقليمي والدولي. 
ونكرر التزامنا بتنفيذ الإعلان ومنهاج العمل المعتمدين في المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني  - ٨٦
بالمرأة، ودعمنا الكامل لنتائج الاستعراض والتقييم لفترة الخمس سنوات على النحو الـوارد في 
ـــة تنفيــذ إعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين� اللذيــن اعتمدمــا  �الإجـراءات والمبـادرات لمواصل
الجمعية العامة في دورا الاستثنائية الثالثـة والعشـرين. ونتعـهد بمكافحـة جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة ودعم التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتـاة والقضـاء 
عليها. ويب بالبلدان اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ازدياد الاعتداءات والعنف ضد المرأة والطفلـة 

ولا سيما في حالة التراعات المسلحة. 
ونرحـب مـــع التقديــر بــالدعوة الموجهــة مــن رئاســة حركــة عــدم الانحيــاز لحضــور  - ٨٧
الاجتمـاع الـوزاري لمكتـــب التنســيق في جنــوب أفريقيــا في عــام ٢٠٠٢، في تــاريخ وموعــد 
يحددان فيما بعد. ونحن على ثقة بأن هـذا الاجتمـاع سـيكون بنـاء في تحضـير الحركـة لانعقـاد 
مؤتمر القمة الثالث عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز. ونرحب ترحيبـا حـارا 

بعرض حكومة المملكة الأردنية الهاشمية استضافة مؤتمر القمة الثالث عشر لعام ٢٠٠٢. 
 


